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ة في الجزائر عرقلة ممارسة الح في الولوج إلى  موجب  المعلومات والوثائ الإدار
 09- 21الأمر رقم 

  
ان   (1) بوفراش صف

ة "أ" قسم أستاذ محاضر )1( اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،
، جامعة    .الجزائر 15000 تیز وزو،مولود معمر

  hourabouferrache@yahoo.comالبرد الإلكتروني

  
 

  :الملخص

ات  ف ، وجعل تحدید  رس المؤسس الدستور الجزائر ح المواطن في الحصول على المعلومات والوثائ
ه للأمر رقم  المتعل  09-21ممارسة هذا الح من إختصاص المشرع، إلا أن المشرع الجزائر من خلال تبن

ة الم بیرة ح المواطن في الإطلاع والحصول على المعلومات حما صورة  علومات والوثائ الإدارة، قد قید 
بیرة علیها،  مارس على أرض الواقع ح الحصول  لدرجةوالوثائ الإدارة، وأضفى سرة  تكاد من المستحیل أن 

 .على الوثائ الإدارة في الجزائروالإطلاع 
ة   : الكلمات المفتاح

  .09- 21، الوثائ الإدارة، المعلومات الإدارة، عرقلة، الأمر رقم ولوجح ال
  

 
 
 
 
 
 
 
 

خ إرسال المقال خ مراجعة المقال ،28/03/2022 :تار خ نشر ، 29/04/2022 :تار   .14/05/2022 :لالمقا تار
ش المقال ان  :لتهم موجب الأمر رقم  عرقلة ممارسة الح في الولوج إلى المعلومات والوثائ " ،بوفراش صف -21الإدارة في الجزائر 

حث القانوني ،"09 ة لل م  .467-453. ص ص، 2022  ، السنة01 ، العدد13  ، المجلدالمجلة الأكاد
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :ابط التاليالمقال متوفر على الر  

ان :المؤلف المراسل    hourabouferrache@yahoo.com بوفراش صف
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Obstruction of the exercise of the right to access information and 
administrative documents in Algeria under Ordinance n° 21-09. 

Summary : 

The Algerian constitutional founder enshrined the citizen's right to information 
and documents, and made determining how to exercise this right a jurisdiction of the 
legislator, but by adopting Order 21-09 on the protection of administrative 
information and documents, the Algerian legislator has significantly restricted the 
citizen's right to access and access to administrative information and documents, and 
has added so much secrecy to it that it is almost impossible to exercise on the ground 
the right to access and access administrative documents in Algeria. 

Keywords: 
Right of Access, administrative documents, administrative information, obstruction, 
Ordinance n° 21-09. 

L’entrave à l’exercice du droit d’accès à l’information et aux 
documents administratifs en Algérie à travers l’ordonnance n°21‐09 

 

Résumé :  
 Le constituant algérien a consacré le droit du citoyen d'obtenir des informations 

et des documents administratifs, et a chargé le législateur de déterminer les modalités 
d'exercice de ce droit. Mais en adoptant l’ordonnance n°21-09 relative à la protection 
des informations et des documents administratifs, le législateur algérien a 
considérablement restreint le droit du citoyen d’accéder aux informations et 
documents administratifs, et y a ajouté une confidentialité considérable, au point qu’il 
est presque impossible d’exercer ce droit en Algérie. 
Mots clés:  

Droit d'accès, Documents administratifs, informations administratives, Obstruction, 
Ordonnance n° 21-09. 
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  مقدمة
صفة عامة وحرة تداولها من الحقوق عتبر ح الإ طلاع والحصول على المعلومات والوثائ الإدارة 
ة التي لا ستغني عنها أ مجتمع، أ الأساس ن أن  ةأن تنتهج منهج التحضر دولة ترد  ةو أم مقراط  والد
ة الإدارة   .والشفاف

عد هذا الح أهم لبنة مقراطلبناء  إذ  ة دولة، ولقد وصفت المادة  ةالد من العهد الدولي الخاص  19في أ
ة ح  اس ة والس ة الحصولالحقوق المدن مقراط أنه أكسجین الد رس هذا الح )1(على المعلومات  حیث   ،

ة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان، بدا ة التي لها علاقة  ة الدول  )2(في جل النصوص القانون
ة و  ةوالعهد الدولي  للحقوق المدن اس ة ، وإنتهاء)3(الس والمیثاق الإفرقي  )4(لحقوق الإنسان ةالأورو الإتفاق

  .)5(لحقوق الإنسان
ة الح في الحصول والإطلاع على الوثائ الإدارة، في تعزز حقوق وحرات الأشخاص،  نظرا لأهم

ان نوعهامن خلال تعزز حرة الصحافة ونجاعتها في الو  ى جانب تجسید ونشرها، إل صول إلى المعلومة مهما 
ة موجب المادة )6(على أرض الواقع الإدارة الشفاف من  51، فقد قام المؤسس الدستور بتكرس هذا الح 

                                                            
ات، مجلة القانون، المجلد  دینس عبد القادر، -  1 ة الإنتخ حرة الحصول على المعلومات والوثائ الإدارة وأثرها على مبدأ شفاف

ز الجامعي أحمد زانة، غلیزان، 01، العدد 07   .142، ص 2018، المر
ة العامة للأمم ال 19أنظر المادة  - 2 موجب قرار الجمع ، في )03(217متحدة رقم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر 

  .1948انون الأول  10
موجب القرار  19أنظر المادة  -  3 ة، الصادر  اس ة والس انون الأول  16في ) 21(أ2200من العهد الدولي للحقوق المدن

موجب المرسوم الرئاسي رقم 1976آذار  23، الذ دخل حیز التنفیذ بتارخ 1966 ه الجزائر  ، مؤرخ 67-89، والذ صادقت عل
ة، والعهد الدولي الخاص 1989ما  16في  ة والثقاف ة والإجتماع الحقوق الإقتصاد ، یتضمن الإنظمام إلى العهد الدولي للخاص 

ة، المواف علیهما من  اس ة والس الحقوق المدن العهد الدولي الخاص  ار المتعل  ول الإخت ة، والبروتو اس ة والس الحقوق المدن
ة سمبر  16یوم  العامة للأمم المتحدة طرف الجمع   .1989ما  17، الصادؤرة في 20عدد  ، ج ر1966د

ة، الموقع علیها في روما بتارخ  10أنظر المادة  - 4 ة لحقوق الإنسان والحرات الأساس ة الأرو ، 04/01/1950من الإتفاق
ه بتارخ 11والبروتكول رقم  ة المصادق عل الإتفاق   .1998نوفمبر  01، الذ دخل حیز التنفیذ بتارخ 1994 ما 21، الملح 

ة في   09أنظر المادة  - 5 ه من قبل مجلس رؤساء الأفارقة بدورته العاد من المیثاق الإفرقي لحقوق الإنسان، المصادق عل
ي  ا(نیرو ر این 1981یونیو  27في )  ین موجب ، والذ صادقت ع1986، والذ دخل حیز التنفیذ في أكتو ه الجزائر  ل

فر  03، المؤرخ في 37-87المرسوم الرئاسي رقم  ة، عدد 1987ف   .04/02/1987، الصادرة بتارخ 06، جردة رسم
ة، - 6 اس ، مجلة القانون والعلوم الس ز  بن جیدة محمد، تكرس الح في الإطلاع على المعلومات في القانون الجزائر المر

  .211ص، 2019، 01 ، العددد الخامسالمجل ة،الجامعي صالحي أحمد النعام
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موجب التعدیل الدستور لسنة )7(2016لسنة   التعدیل الدستور  والتي  01فقرة  55في مادته  )8(2020، وأكده 
الح في الو " لى نصت ع ل مواطن  ات والحصول علیها یتمتع  صول إلى المعلومات والوثائ والإحصائ
  ".وتداولها

في الجزائر، إلا أن المشرع  الإدارةإلا أنه رغم دسترة حرة الإطلاع والحصول على المعلومات والوثائ 
موجب الأمر رقم  ة المعلومات والوثائ ، ا09- 21الجزائر عمد إلى عرقلة ممارسة هذا الح  حما لمتعل 

ة، )9(الإدارة ف ح  ه سنحاول من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء على هذا الأمر، لتوض مساهمة المشرع  و عل
في عرقلة ممارسة الح في الإطلاع والحصول على المعلومات والوثائ  الجزائر من خلال هذا الأمر

ة على الإ ةالإدارة، من خلال الإجا ة التال ال   :ش
یف ساهم المشرع الجزائر في عرقلة ممارسة ح الإطلاع والحصول على المعلومات والوثائ  

موجب الأمر   ؟ 21-09 رقم الإدارة 
ة إنتهجنا المنهج الوصفي والتحلیلي و  ال ة على هذه الإش قسمنا الدراسة إلى قسمین، حیث سنتطرق للإجا

ع مجال الوثائ )أولا( 09-21لوثائ الإدارة في ظل الأمر رقم إلى تعزز سرة المعلومات وا ، ومن ثم لتوس
ا(والمعلومات الإدارة التي لا یجوز الإطلاع علیها وتداولها    ).ثان

موجب الأمر رقم : أولا ة  ة المعلومات والوثائ الإدار ز سر   .21-09تعز
ا أنه لم تكن عند المشرع الجزائر منذ ا ة لإستظهر جل ققلال إلى یومنا هذا، الرغ ة في القضاء الحق

صفة خاصة، على السرة الإدارة التي  صفة عامة والمعلومات والوثائ الإدارة  انت تشوب النشا الإدار 
  .)10(لكون أن هذه الأخیرة تتلاشى أمام ح الإطلاع والحصول على الوثائ الإدارة

  

                                                            
، ج ر، ، یتضم2016مارس  06، مؤرخ في 01-16من القانون  01فقرة  51إذ نصت المادة  - 7 ، 14عدد ن التعدیل الدستور

ات ونقلها مضمونان للمواطن: " ، على 2016مارس  07الصادرة في    ".الحصول على المعلومات والوثائ والإحصائ
سمبر  30مؤرخ في  442-20م الرئاسي، رقم المرسو  - 8 ه في إستفتاء 2020د ، یتعل بإصدار التعدیل الدستور المصادق عل

ة،  2020أول نوفمبر  ة الشعب مقراط ة للجمهورة الجزائرة الد   .30/12/2020، الصادرة في 82عدد  ج رفي الجردة الرسم
ة المعلومات والوثائ الإدارة، ، ی2021یونیو  08، مؤرخ في 09-20الأمر رقم  -  9 حما  09، الصادرة في 45عدد  ج رتعل 

  .2021یونیو 
ة الحقوق جامعة  - 10 ل توراه في القانون،  ، أطروحة لنیل شهادة الد المواطن في القانون الجزائر مة، علاقة الإدارة  غزلان سل

  .85، ص 2010-2009الجزائر، 
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ة إذ أن  للسرة الإدارة على حساب ح الإطلاع على المعلومات والوثائ المشرع الجزائر أعطى أهم
حیث أنه عزز في ظل الأمر رقم )11(الإدارة ة المعلومات والوثائ الإدارة من 21-09،  حما ، المتعل 

، وتجرم )1(السرة الإدارة وذلك من خلال تجرم فعل إطلاع الموظف للغیر على المعلومات والوثائ الإدارة 
م أو تداول أو توزع معلومات ووثائ إدارة ف ازة أو عدم تقد   .)2(عل ح

ة -1 م فعل إطلاع الموظف للغیر على المعلومات والوثائ الإدار   .تجر
ة مضمونها الأساسي هو ضمان فرض السرة على المعلومات  إعتمد المشرع الجزائر فلسفة قانون

عدم إفشاء محت)12(طاء حفظ السر المهنيوالوثائ الإدارة، إذ ألزم الموظف تحت غ قة أو حدث ،  ة وث و أ
ن غیره من الإطلاع علیها، وذلك في الأمر حوزته، وألا م القانون الأساسى العام 133- 66  ، المتعل 

ة الملغى فة العموم   .)13(للوظ
ة، إعتبر خطأ م فة العموم القانون الأساسي للوظ ل وفي ظل القانون الحالي المتعل  ن الدرجة الثالثة 

ما إعتبر عته،  ل الغیر القانوني وطب حدد مجال التحو ل غیر قانوني للوثائ الإدارة، دون أن  ذلك خطأ  تحو
ل إفشاء أو محاولة إفشاء الأمن الدرجة الثالث عة ونوع هذا السر المهنية  حدد طب ة دون أن  ، )14(سرار المهن

 discrétion المهنيالذ قد یختلط مع مصطلح الكتمان  professionnelle ة الإدارة ، الذ وجد لحما
  .)15(ونشاطها ووثائقها من فضول المتعاملین معها

                                                            
  CHAIB Soraya, KARADJI Moustaphaقول في هذ الصدد الأستاذان  -  11

" D'ailleurs le législature Algérien  consacre le droit au secret avant de concéder le droit d'accès " 
=- Voir: CHAIB Soraya, KARADJI Moustapha, Le droit d'accès aux documents administratifs en 
droit algérien, revue Idara, n 02, Algérie, 2003, p 59 

  :لمزد من التفاصیل حول التعرف الفقهي للسر المهني راجع -  12
، مجلة - فة العامة الجزائر بلخیر وسام، الفاسي فاطمة الزهراء، تأدیب الموظف العام عن خطا إفشاء السر المهني في قانون الوظ

ة، المجلد  حوث والدراسات، جامعة غردا   .984-982، ص ص 2021، 01دد ، الع14الواحات لل
ة، ج ر عدد 1966جوان  02، مؤرخ في 133-66أنظر الأمر رقم  - 13 فة العموم ، 46، یتضمن القانون الأساسي العام للوظ

  .1966جوان  08الصادرة بتارخ 
ة، جام للو ، یتضمن القانون الأساسي الع2006یو لیو  15، مؤرخ في 03-06من الأمر رقم  180أنظر المادة  - 14 فة العموم   ظ

ة  16، الصادرة بتارخ 46عدد  ر ل   .2006جو
ة،  - 15 اس ة والس ة والإقتصاد ، نشأته وتطوره، المجلة الجزائرة للعلوم القانون ظ، الح في الإعلام الإدار ین عبد الحف أوس

  .605، ص 1995 ،، الجزائر03العدد 
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موجب المرسوم رقم  ة،  ة والإدارات العموم وهو نفس المنع المفروض على العمال والمؤسسات العموم
ة، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدار 59- 85 ، إلا أن المشرع لم )16(ات العموم

ار  ستلزم  إطلاعتفي بإعت الغیر على المعلومات والوثائ الإدارة، خطأ مهني من الدرجة الثالثة الذ 
ة، بل ذهب إلا أكثر من ذلك  ة المعلومات والوثائ الإدارة، إذ وسع 09-21رقم  في الأمرعقو حما ، المتعل 

عة والمساءلةمن مفهوم الموظف العمومي  قة والمعلومة )17(محل المتا الوث ل من له علاقة  ا  ، إذ إعتبر تقر
  .الإدارة موظفا

شمل الأعوان المؤقتین والأعوان المتعاقدین والأفراد المسخرن والمتطوعین مجانا، ومستخدموا  )18(حیث 
ل من یتول ، و ع الإقتصاد والتجار ى إحد الوظائف العامة عن طر ومسؤولوا المؤسسات العامة ذات الطا

ا أو ا تشرع شغل منص ل شخص  ة، و ة المنتخ ا، أو إدارا أو الإنتخاب مثل رؤساء المجالس الشعب  تنفیذ
ا   .)19(قضائ

ات إذ ألزم ر تحت طائلة العقو ة معلومة )20(الأمر السالف الذ قة أو أ ة وث السر المهني وعدم إفشاء أ  ،
ةإطلع علیها أثناء أو  قى هذا المنع سارا لمدة عشرة سنوات تبدأ من تارخ إنتهاء أو  ممارسة مناس مهامه، إذ ی
فشي الوثائ والمعلومات الإدارة عمدا إلى)21(توقف علاقة العمل ة  ، إذ یتعرض الموظف العمومي الذ  عقو
ة المعلومات ، الم09-21من الأمر  19حیث نصت المادة التسرح من العمل،  إدارة تتمثل في حما تعل 

                                                            
ة، ، یت59-85من المرسوم رقم  23/2أنظلر المادة  - 16 ضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العموم

ة عدد    .1985مارس  23، الصادرة في 13جردة رسم
ة عن السلطة المختصة، من أجل  - 17 فة العموم ل موظف صدر في حقه قرار التعیین في الوظ المفهوم الإدار  عتیر موظفا 

فة دائمة لا عارضة أو مؤقت ام بوظ ةالق مارس عمله في المؤسسات والإدارات العموم ة، إذ    .ة أو موسم
ر03-06الأمر رقم من  02أنظر المادة  - ة، السالف الذ فة العموم   .، یتضمن القانون الأساسي العام للوظ
  :لمزد من التفاصیل حول إلتزام العون المتعاقد بواجب حفظ السر المهني، راجع -  18
، مجلة قانون العمل والتشغیل، جامعةقدور جمیلة، نطاق إلتز  - السر المهني في القانون الجزائر عبد الحمید بن  ام العون المتعاقد 

س مستغانم   .254-234، ص ص 2021، 03، العدد 06، المجلد اد
ة المعلومات والوثائ الإدارة2021یونیو  08، مؤرخ في 09-20من الأمر رقم  03أنظر المادة  -  19 حما ، السالف ، یتعل 

ر   .الذ
ات قد جرم فعل إفشاء السر المهني، لمزد من التفاصیل راجع -  20   :تجدر الإشارة إلى أن قانون العقو
ة  - ة، جرمة إفشاء الأسرار المهن ة للمادة " حجاج مل ، مجلة الحقوق والعلوم  301قراءة تحلیل ات الجزائر من قانون العقو

ة، جامعة زان عاشور الج اس   .533-510، ص ص 2021، 03، عدد 14لفة، المجلد الس
ة المعلومات والوثائ الإدارة، السالف 2021یونیو  08، مؤرخ في 09-20رقم  الأمر من 14أنظر المادة  -  21 حما ، یتعل 

ر   .الذ
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ام المخالفة المنصوص علیها في التشرع السار المفعول " لى الإدارة عوالوثائ  غض النظر عن الأح
فشي عمدا وثائ مصنفة إلى التسرح من العمل   .)22( "یتعرض الموظف العمومي الذ 
ة منها عق ات جزائ ات الإدارة إلى عقو ة ستة یتعرض الموظف إلى جانب العقو أشهر إلى ثلاثة ) 06(و

ة تتراوح بین ) 03( تین، إذا  300.000ألف دج إلى  60.000سنوات، وغرامة مال ألف دج أو بإحد العقو
قوم بذلك  أخذ صورة منها، أو ترك الغیر  نشر أو أفشى أو أوصل إلى علم الجمهور أو الأأشخاص أوسمح 

قةلأ ة من خمسة سنوات . محدود صنفت ذات توزع أو معلومة إدارة ة وث غرامة من ) 05(وشدد العقو
ةألف دج إذا  500.000ألف دج إلى  100.000 ار السلطات المعن   .)23(أد ذلك إلى المساس بإعت

ة تكون من سنتین  قة مصنفة تحت واجب الكتمان، فالعقو انت الوث ، إلى خمسة سنوات )02(أما إذا 
قة مصنفة تحت  500.000الف دج إلى  200.000وغرامة تتراوح ما بین ) 05( انت الوث دج، وفي حالة إذا 

ة قد تصل إلى   .)24(دج 1.000.000عشرة سنوات والغرامة إلى  مصطلح سر أو سر جدا فالعقو
عد حد، وذلك بتجرم خطأ الموظف وإهماله وعدم إحترازه أثناء  ذهب المشرع الجزائر في الأمر إلى أ

ة مهامه، إذا ترتب  قة إدارة إلى الغیر مصنفة تحت توزع تأد عنه إفشاء أو نشر أو وصول معلومة أو وث
ة من ثلاثة  حیث تكون العقو ة تتراوح ما بین )01(أشهر إلى سنة ) 03(محدود،  ألف  30.000، وغرامة مال

قة أو المعلومة مصنفة تحت واجب الكتمان أو سر أو س 100.000دج إلى  انت الوث ر جدا دج، أما إذا 
ة تصل إلى سنتین    .)25( دج 200.000، وغرامة )02(فالعقو

اتما رصد المشرع في هذا الأمر  سرون لهم  عقو طلعون غیرهم أو ی للأشخاص الآخرن الذین 
س من خمسة سنوات  إلى خمسة ) 05(الإطلاع على المعلومات والوثائ الإدارة المصنفة، وتتمثل في الح

م  1.500.000ألف دج إلى  500.000من  وغرامة) 15(عشرة سنة  ح ل شخص مؤتمن  ما عاقب  دج، 

                                                            
ا ن - 22 فة عل ة للموظف وتتمثل في منعه من ممارسة وظ النس ة  ا ة تكم ا، أو لمدة لا تقل لقد أدرج المشرع الجزائر عقو هائ

  .عن خمسة سنوات ولا تزد عن عشرة سنوات
ة المعلومات والوثائ الإدارة، 2021یونیو  08، مؤرخ في 09-20من الأمر رقم  02فقرة  45أنظر المادة  - حما ، یتعل 

ر   .السالف الذ
حما2021یونیو  08، مؤرخ في 09-20الأمر رقم من  28أنظر المادة  -  23 ة المعلومات والوثائ الإدارة، السالف ، یتعل 

ر   .الذ
  .من الأمر نفسه 29أنظر المادة  -  24
  .الأمر نفسه من 02فقرة  30أنظر المادة  -  25



אאא	 RARJ
  

460 

א13א،01-2022. 
 א ،? א  א  א    א  אא  אא א21 J09 ?،

،453-467 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

فة الدائمة أو المؤقتة على أسرار وقام بإفشائها للغیر في غیر الحالات المسموح بها  الواقع أو المهنة أو الوظ
ة ثلاثة سنوات  عقو   .)26(ا دج 500.000دج إلى  300.000وغرامة ) 05(، إلى خمسة سنوات )03(قانونا، 

ة -2 ع معلومات ووثائ إدار م أو تداول أو توز ازة أو عدم تقد م فعل ح   .تجر
ة الإستعمارة، والتي تقوم على  یبدوا أن سرة النشا الإدار في الجزائر الموروث عن الإدارة الفرنس

لا، إذ أن السرة الإدار  اج من السرة ستستمر طو س ة في ظل الأمر رقم إحاطة المعلومات والوثائ الإدارة 
ثیرا 09- 21 ة المعلومات والوثائ الإدارة قد عمقت  حما   .)27(المتعل 

مها إلى السلطات  قم بتسل قة مصنفة من الغیر، ولم  ازة وث إذ أن المشرع الجزائر قد جرم مجرد فعل ح
ة من ستة  ة، ورصد له عقو الف دج إلى  60.000 وغرامة تتراوح ما بین) 02(أشهر إلى سنتین ) 06(المعن

تین 200.000   .)28(ألف دج أو إحد العقو
حیث جرم فعل نشر أو تداول أو توزع المراسلات الإدارة التي لا تندرج  عد من ذلك  ذهب المشرع أ

ة المعلومات والوثائ الإدارة 09-21من الأمر  41ضمن الوثائ المصنفة، إذ نص في المادة  حما ، المتعل 
س من ثلاثة عاق" على  الح غرامة من ) 03(ب  دج أو بإحد  100.000إلى  30.000أشهر إلى سنة و

قوم بنشر وتداول أو توزع المراسلات الإدارة التي لا تندرج ضمن الوثائ المصنفة، الصادرة  ل من  تین  العقو
سمح فیها ال ة دون موافقتها أو في غیر الحالات التي    .قانون بذلكمن أو إلى السلطات المعن

ة الحبلس من ستة  200.000دج إلى  60.000والغرامة من ) 02(أشهر إلى سنتین ) 06(وتكون العقو
  ".دج في حالة العود 

ة تداول المعلومات والوثائ الإدارة، بإستثناء ما ترد الإدارة إطلاع الغیر  لي على عمل ل  ش وللقضاء 
ة وأ منظومة علیها، فلقد منع أ نشر أو تداول للمعلوم ع الإتصالات الإلكترون   ات والوثائ الإدارة عیر جم

  
  
  
  

                                                            
  .من الأمر نفسه 31أنظر المادة  -  26
، 05قانون، العدد قاسم میلود، علاقة الإدارة والمواطن الجزائر بین الأزمة ومحاولات الإصلاح، مجلة دفاتیر السیلسة وال - 27

  .62، ص 2011جامعة ورقلة، 
ة المعلومات والوثائ الإدارة، 2021یونیو  08، مؤرخ في 09-20من الأمر رقم  01فقرة  35أنظر المادة  - 28 حما ، یتعل 

ر   السالف الذ
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ة   .)29(معلومات
م الوثائ والمعلومات الإدارة للجهات  ةما جرم المشرع فعل الإمتناع عن تقد المختصة،  القضائ

س التي تتراوح ما بین ثلاثة  الح ة  فرض عقو ، وذلك  ة ممارستها لإجراءات التحقی سنوات إلى ) 03(مناس
ة من ) 05(خمسة سنوات    .)30(دج 500.000دج إلى  300.000وغرامة مال

ا ة التي لا یجوز الإطلاع علیها: ثان ع مجال الوثائ والمعلومات الإدار   .توس
الح في الحصول على المعلومات والوثائ  ظهر في الوهلة الأولى أن المشرع الجزائر قد إعترف 

ة، إلا أن الإطلاع على هذه القوانین یوحي أنها مجرد نصوص عامة الإدارة من خلال  عض القوانین الداخل
ات وضمانات ممارسة ح الحصول والإطلاع على المعلومات والوثائ الإدارة   .تفتقر لآل

ة الحصول  09-21ولقد جاء الأمر رقم  عم من صعو ة المعلومات والوثائ الإدارة، ل حما المتعل 
ع السلطة التقدیرة للإدارة في تصنیف المعلومات والوثائ والإط لاع على الوثائ الإدارة من خلال توس

اب جهاز محاید ومستقل عن الإدارة لتصنیف المعلومات والوثائ الإدارة وتجسید ح  ،)1(الإدارة  غ
  .)2( .الحصول والإطلاع علیها

ة -1 ع السلطة التقدیر ة الممنوع الإطلاع للإدارة في تصنیف  توس المعلومات والوثائ الإدار
  .علیها والحصول علیها

ان  غیره من  الحقوق والحرات، إذ  عتبر ح الإطلاع والحصول على المعلومات والوثائ الإدارة 
حول دون الإنحراف في  ضمانات  حا  ومنع ممارسته، إلا أن  تقییدودون تعسف الإدارة في  ممارستهلزاما أن 

ر إحتكار الإدارة للوثائ والمعلومات الإدارة ا  وإحاطتهالمشرع الجزائر عزز من خلال الأمر السالف الذ
اج من السرة   .س

ن السماح الحصول   م فها، أ تحدید المعلومات والوثائ التي  ة تصن لها صلاح وذلك من خلال تخو
ر على  09-21الأمر  من 01الفقرة  07ادة علیها والإطلاع علیها، إذ نصت الم تلزم السلطات " السالف الذ

                                                            
ة المعلومات و 2021یونیو  08، مؤرخ في 09-20من الأمر رقم  38إذ نصت المادة   - 29 حما الوثائ الإدارة، ، یتعل 

ر، على س من خمسة : " السالف الذ الح عاقب  ات الأشد  العقو غرامة ) 10(سنوات إلى عشرة ) 05(دون الإخلال  سنوات و
ة من  شرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني أو  1.000.000ألف دج إلى  500.000مال ل من ینشئ أو یدیر أو  دج 

ستعمل  ابرنامج معلوماتي  ا أو جزئ ل   .لنشر المعلومات أو الوثائ المصنفة أو محتواها 
ة أو بإحد وسائل  ة إلكترون ا على ش ا أو جزئ ل ل من ینشر المعلومات والوثائ المصنفة أو محتواها  ة  عاقب بنفس العقو و

  ".الإعلام اتكنولوج
  .من الأمر نفسه 40أنظر المادة  -  30
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ام  م تداولها وحفظها وفقا للأح فها وتنظ ة بتأمین وثائقها ومعلوماتها وحمایتها، وتتخذ التدابیر الازمة لتصن المعن
الأرشیف الوطني  ما ما یتعل منها    ".المنصوص علیها في التشرع المعمول بهما، ولا س

ن تصنیف الوثائ م فشائها ضرارا خطیرا والتي یلح إ درجة حساسیتها إلى وثائ سرة حسب إذ 
الأمن الداخلي والخارجي للوطن، ووثائ واجب  مصالح الدولة، ووثائ سرة جدا والتي یلح إفشائها خطرا 

ومة أو الوزارات أو الإدارات أو إحد الهیئا مصالح الح بیرا  ة، الكتمان والتي یلح إفشائها ضرارا  ت العموم
  .)31(الدولة مصالحوإلى وثائ ذات توزع محدود والتي یؤد إفشاؤها إلى المساس 

ل حسب مصلحة النظام  الملاحظ أن المشرع الجزائر إستعمل مصطلحات فضفاضة وقابلة للتمدید والتأو
س حسب مصلحة الدولة ومؤسساتها، إلى جانب ذلك اسي، ول ، فعل سبیل نجد التداخل في المصطلحات الس

ومة والوزارات مصالح الح أو الإدارات أو إحد الهیئات  المثال الوثائ الواجب الكتمان علیها هي التي تمس 
ومة والوزارات أن الح مصالح الدولة،  ة، والوثائ ذات التوزع المحدود تلك التي تمس   والاإدارات العموم

ست من الدولة ة ل   .والهیئات العموم
ه فتح اب السلطة التقدیرة  وعل ل وتصنیف الوثائ المشرع الجزائر للإدارة  على مصرعیها، في تأو

س ما هو موجود في القوانین المقارنة التي حددت قائمة الوثائ الإدارة  الإدارة دون حسیب ولا رقیب، وهو ع
ن الإطلاع والحصول علیه م موجب المادة ، وعلى سبیل المثال القانون الفرنسي وذلاالتي لا  من القانون  06ك 

المتعاملین معها753-78رقم  موجب قرارات )32(، المتعل بتحسین علاقة الإدارة  ذلك هذه الوثائ  ما تحدد   ،
  .)33(وزارة

ة اللجوء إلى القضاء  ان ر حول إم ة مادة من الأمر السالف الذ شر في أ حیث أن المشرع الجزائر لم 
قة أو معلومة إدارة،جهة محایدة لطلب إعاد ة  ة تصنیف وث شر لأ إجراء أو آل ح  لممارسةما أنه لم 

اسة الإصلاح  س المشرع الفرنسي الذ إنتهج س ع الإطلاع والحصول على المعلومات والوثائ الإدارة، وهذ 
مات واللوائح والأ ات الإطلاع على التعل ة تعزز من آل ه لعدة نصوص قانون نظمة والوثائ الإدار بتبن

                                                            
ة المعلومات والوثائ الإدارة، السالف 2021یونیو  08، مؤرخ في 09-20مر رقم من الأ 06أنظر المادة  -  31 حما ، یتعل 

ر   .الذ
32  - voir  l'article 06 du la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses  mesures d'amélioration 

des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, sociale 
et fiscal, J.O.R.F du 18 juillet 1978. 

  :لمزد من التفاصیل راجع  - 33
BRUND Lasserre, NOELLE Lenoir, Bernard Stirn, la transparence administrative, Presses 
universitaires de France, Paris, 1987, p135  
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قة إدارة إذا وجه إلى الجهة الإدارة الغیر   .)34(الإدارة ل طلب الإطلاع على وث إذ ألزم الإدارة بتحو
ما قامت فرنسا بإنشاء لجنة تعرف بلجنة الإطلاع على )35(المختصة، أن تحوله إلى الجهة الإدارة المختصة  ،
حرة الحصول علة الوثائ الإدارة والتي یجب إخطارها قبل الوثائ الإدارة، التي تسهر على ضمان إحترام 

  .)36(اللجوع إلى القضاء
قة والمعلومة الإدارة، حیث إعتبر  ثیرا في مفهوم الوث نجد أن المشرع الجزائر إلى جانب ذلك قد وسع 

ة  ع المراسلات والمحررات والمستندات التي أنشأها أو حصلت علیها أ قة الإدارة جم انت الوث سلطة سواء 
ة أوقضائ ة أو تشرع ما إعتتنفیذ ان ة، أثناء ممارسة نشاطها،  بر من قبیل المعلومات أ حدث أو خبر مهما 

قة أو صورة أو شرط سمعي أو مرئي أو  مصدره ة سمعيوأ وث المة هاتف   .)37(صر أو محادثة أو م
ر تداو  ل أو نشر الوثائ والمعلومات الإدارة الغیر ولقد منع المشرع الجزائر في الأمر السالف الذ

موجب المادة  والتي نصت على  04فقرة  03منه، والوثائ المصنفة التي حددها في المادة  31المصنفة وذلك 
توب  ورقي أو إلكتروني أو رسم أو مخطط أو خرطة أو صورة أو شرط صوتي أو "  الوثائ المصنفة، أ م

صر أو أ سند ما ان محل تدابیر ترمي منع نشرها أو تقیید الإطلاع سمعي  د أو إلكتروني أو آخر، 
  ".علیها

                                                            
ةنجد م  - 34   :ن بین هذه النصوص القانون

- Décret n°2001-492 du 06 juin 2001, pris pour l'application du chapitre 02 du titre 02 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités 
administratives, J.O.R.F,  n°133 du 10 juin 2000. 

- Ordonnance n°2005-650 du 06 juin 2005, relative à la liberté d’accès aux documents 

administratifs et à la réutilisation des informations publiques, J.O.R.F n°131 du 07 juin 2005. 
- Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs 
et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi 78-753 du 17 juillet 
1978, J.O.R.F n°304, du 31 décembre 2005.  

-  Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit J.O.R.F 

n° 0115, du 18-05-2011. 
35  - FILLION Stéphanie, du secret à la transparence: pour un Etat plus proche des citoyens, 

mémoire pour master 2, institut d'étude politique, Lyon, 2006, p 15.  
36  -     LECLERC Pier Jean, Le rôle de la commission d'accès aux documents administratifs,  revue 

française d'administration publique, n 01, Paris 2011, p 171. 
ة المعلومات والوثائ الإدارة، السالف 2021یونیو  08، مؤرخ في 09-20من الأمر رقم  03أنظر المادة  -  37 حما ، یتعل 

ر   .الذ
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ة وتجسید ح  -2 اب جهاز محاید ومستقل عن الإدارة لتصنیف المعلومات والوثائ الإدار غ
  . الحصول والإطلاع علیها

 07، وهذا حسب المادة عهد المشرع الجزائر مهمة تصنیف المعلومات والوثائ الإدارة للإدارة نفسها
موجب المرسوم رقم 09-21من الأمر رقم  ة المعلومات والوثائ الإدارة، و حما المحدد  387-84، المتعل 

ة الوثائ المصنفة   .)38(للتدابیر المخصصة لحما
، لذلك نجد أن منح )39(للإطلاع على الوثائ المصنفة المؤهلینما حدد المشرع الجزائر الموظفین 

الإطلاع والحصول علیها من عدمه، الإد ارة نفسها لسلطة تقدیرة واسعة في تصنیف الوثائ الإدارة والسماح 
رس في مختلف المواثی  یتعارض مع ممارسة ح الإطلاع والحصول على والمعلومات والوثائ الإدارة، الم

ثیرا في تك ساهم  ة وفي القانون الأساسي للدولة الجزائرة، وس  الإستبدادرس السرة الإدارة وتعزز الدول
، ما ینجم عنه علم القلیل من  المعلومات والوثائ الإدارة  المتعاملینالإدار وعدم علم الكثیر منهم مع الإدارة 

  .)40(بها
لهذا نجد أن معظم الدول ومن أجل التكرس الفعلي على أرض الواقع لح الحصول والإطلاع على 

ة وتجسید المعلومات والوثائ  الإدارة، عملت على إنشاء أجهزة وهیئات مستقلة عن الإدارة، تسهر على حما
ط الجمهورة نأمام الإدارة أو أمام القضاء، ونجد م سواء بتدخلهاالحقوق والحرات،  ها على سبیل المثال وس

موجب القانون الصادر في  موجب القانون ، والذ عززت صلاح)41(1973جانفي  03الفرنسي، الذ أنشأ  اته 

                                                            
سمبر  22، مؤرخ في 387-84ن المرسوم رقم م 05إذ نصت المادة  - 38 ة الوثائ 1984د حدد التدابیر المخصصة لحما  ،

یجب أن یتم إعداد الوثائ المصنفة على ید موظفین مؤهلین : " ، على26/12/1984، الصادرة في 69المصنفة، ج ر عدد 
ة تلك الوثائ وفي محلات ملائمة لا یدخلها إلا عا لدرجة حساس   ".الموظفون المسموح لهم بذلك قانونا عینون، ت

سمبر  22، مؤرخ في 388-84المرسوم رقم : لمزد من التفاصیل راجع -  39 ات تأهیل الموظفین الذین 1984د ف حدد   ،
یجب أن یتم إعداد : " ، على26/12/1984، الصادرة في 69یدعون إلى الإطلاع على المعلومات أو الوثائ المصنفة، ج ر عدد 

ة تلك الوثائ وفي محلات ملائمة لا یدخلها إلا الموظفون الوث عا لدرجة حساس عینون، ت ائ المصنفة على ید موظفین مؤهلین 
  ".المسموح لهم بذلك قانونا

ة فعالة، منشورات المجلة المغر -  40 ة قضائ ة قصر محمد، إلزام الإدارة بتعلیل قراراتها الإدارة ضمانة للحقوق والحرات ورقا
ة، عدد  ة والتنم   .188، ص 2003، المغرب، 43للإدارة المحل

41 - la loi n 73-6 du 03 janvier 1973, instituant un médiateur, J.O.R.F du 04 janvier 1973. 
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سمبر  24الصادر في  ة حقوق وحرات )42(1976د حما لف  ة م عتبر هیئة غیر قضائ ، والذ 
  .)43(الأشخاص

ثیرا في تكرس ح الحصول والإطلاع ط الجمهورة الفرنسي  على الوثائ الإدارة، من خلال  ساهم وس
ط لحل المنازعات بین الأشخاص والجهات الإدار وس ، ومساعدتهم في الحصول على المعلومات )44(ةتدخله 

صفة عامة والوثائ الإدارة   .)45(وحقوقهم 
شأ المشرع الفرنسي لجنة محایدة ومستقلة عن الإدارة، تسمى لجنة الإطلاع على الوثائ إلى جانب لك أن

حیث ساهمت في تجسید هذا الح )46(الإدارة، تسهر على ضمان وإحترام ح الإطلاع على الوثائ الإدارة  ،
ة  م أ ات التي تتمتع بها، ومنها في حالة رفض الإدارة الصرح أو الضمني من تقد من خلال مختلف الصلاح
الرفض أو إنقضاء شهر  لاغه  ، في خلال شهرن من تارخ إ حجة سرتها أو لحجة أخر قة إدارة لطلبها،  وث

ة م طلب الإطلاع دون إجا وت الإعلى تقد عد س حیث  ا،  ة قرار  مثا   .)47(لرفضدارة في هذه الحالة 
ة للقرارات الوزارة المحددة  النس ما ألزم المشرع الفرنسي أخذ رأ لجنة الإطلاع على الوثائ الإدارة 

لات الض افة التعد ما خولها المشرع إقتراح  رورة لقوائم الوثائ الإدارة الغیر القابلة للإطلاع علیها، 
ة ة واللائح ح الإطلاع على الوثائ الإدارة للنصوص التشرع   .)48(المتعلقة 

التحدید مجلس الدولة الفرنسي من دور هذه اللجنة وصلاحیتها، وذلك  لقد عزز القضاء الإدار الفرنسي و
ل من یلجأ إلى القضاء الإدار من أجل مخاصمة قرار رفض الإدارة  الإطلاع على  لمتعلامن خلال إلزام 

                                                            
42 - la loi n 76-1211 du 24 décembre 1976, complétant la loi n 73-6 du 03 janvier 1973, instituant un 
médiateur, J.O.R.F du 28 décembre 1976.  
43  - YVES Baudot, REVILLARD Anne, le médiateur de la république, périmètre et automatisation 

d'une institution, revue française d'administration publique, R.F.A.P, n°139, Paris, 2011, p 339. 

ط ا - 44 القانون محمد جمال عثمان جبرل، وس في  2000لسنة  07لجمهورة في فرنسا، دراسة مقارنة مع لجان التوفی المنشأة 
ة، مصر،    .78، ص 2000مصر، دار النهظة العر

45- HELFTER Caroline, du médiateur de la république au défenseur des droits, revue information 

sociale, n° 158, Paris, 2010, p 60.  
46  - voir  l'article 05 du la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses  mesures d'amélioration 

des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, sociale 
et fiscal, op.cit. 
47  -  GRISTI Éric, la réforme de l'Etat, édition librairie Vuibert, Paris, 2007, p 418. 

48  -  LASSERRE Bruno, LENOIR Noëlle, STIRN Bernard, la transparence administrative, P.U.F, 

Paris, 1987, pp134-135. 
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إجراء أولى قبل اللجوء إلى القضاء المعلومات والوثائ الإدارة، بوجوب الحصول على الرأ المسب للجنة 
  .)49(إجراء أولى قبل اللجوء إلى القضاء الإدار 

ح الإطلاع على الوثائ الإدارة في الجزائر سواء الأمر رقم  النصوصالعودة إلى  ة المتعلقة  القانون
ة المعلومات والوثائ الإدارة،  09- 21 حما ة من الفساد  01- 06أو القانون رقم المتعل  الوقا المتعل 

افحته أو القانون المنشأ ، )51(، الذ ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن131-88أو المرسوم رقم ، )50(وم
ط الجمهورة ة ونقص إجراءات ت)52(لوس ة والشمول العموم اب جزاءات ، تتمیز  جسیدها على أرض الواقع، وغ

في حالة مخالفتها، ونصوص لم تحد من السلطة التقدیرة للإدارة في هذا المجال، ولم تكرس أ جهاز مستقل 
حول دون والوثائ الإدارةالإطلاع على المعلومات عن الإدارة للسهر على ضمان ممارسة ح الحصول و  ، و

  .إنحراف وتعسف الإدارة
ة رغم أهمیتهاإلى جا ر إلى أ )53(نب ذلك تم إهمال الضمانة القضائ ، إذ لم تشر القوانین السالفة الذ

نه إعتماده أمام القضاء في حالة رفض الإدارة أو تماطلها في السماح للمتعاملین معها في الحصول  م إجراء 

                                                            
49  - RESOLINE Letteron, le modèle français de transparence administrative à l'épreuve de 

R.F.D.A, n°02, 1995, pp 183-194. 
فر  20، مؤرخ في 01-06إذ أن القانون رقم  -  50 افحته، ج ر عدد 2006ف ة من الفساد وم الوقا ، الصادرة في 14، یتعل 

الأمر 2006مارس  08 افخته2010أوت  26، مؤرخ في 05-10، المتمم  ة من الفساد وم الوقا ، 50، ج ر عدد، المتعل 
موجب القانون رقم 01/09/2010في  الصادرة ة من الفساد 2011أوت  02، مؤرخ في 15-11، معدل ومتمم  الوقا ، المتعل 

افخته، ج ر عدد  ة ضمن  15و 11نص في المادتان ، 2011أوت  10، الصادرة في 44وم التدابیر الوقائ الإطار المخصص 
ا ة من قبل  ة في تسییر الشؤون العامة، في القطاع العام، على ضرورة إضفاء الشفاف فة المؤسسات والإدارات والهیئات العموم

ة إتخاذ  ف مها وسیرها و ن الجمهور من الحصول على معلومات تتعل بتنظ وذلك من خلال إلتزامها بإعتماد إجراءات وقواعد تم
  .القرارات فیها

 06، الصادرة في 27ین الإدارة والمواطن، ج ر، عدد ، ینظم العلاقات ب1988یولیو  04، مؤرخ في 131-88المرسوم رقم  -  51
  .1988یولیو 

فر  15، مؤرخ في 45- 20مرسوم رئاسي رقم  - 52 ط الجمهورة، ج ر عدد 2020ف س وس  19، الصادرة في 09، یتضمن تأس
قر    .2020ف

قول في هذ الصدد الأستاذ  - 53 ة الحرات وم"  Braibantإذ  ة لحما نها الحصول على الوثائ الإدارة وفقا إن الضمانة الأساس
ة هي المحاكم   ".للتقالید الفرنس

ندرة، : راجع - اهي أبو یونس، النظام القانوني لحرة الحصول على الوثائ الإدارة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإس محمد 
  .113، ص 2002
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ة التي البی وهذا من سمات الدول .على والولوج إلى المعلومات والوثائ الإدارة اسةتقوم إداراروقراط  تها على س
ش المتعاملین معها، عاد وتهم حرة إلى المواطنین إذ إ س من مصلحتها أن تترك المعلومات تنتقل    )54(.ل

  خاتمة
ح الإطلاع على المعلومات  ة التي تعترف للأشخاص  رغم مصادقة الجزائر عل جل المعاهدات الدول

ه في التعدیل الدستور لـ  والتأكید، 2016هذا الح في التعدیل الدستور لـ  الوثائ الإدارة، ورغم دسترة عل
، وجعل المادة 2020 ع رمز من  55، إلا ان المشرع الجزائر عمد إلى تقیید هذا الح إلى درجة جعله ذو طا

ع تجمیلي للدستور 2020التعدیل الدستور لسنة    .ذو طا
صدور الأمر رقم  ة المعلومات والوثائ الإدارة، عم وعزز من السرة ، ا09-21إذ أنه  حما لمتعل 

ة،  رستها العدید من النصوص القانون الإدارة التي تنتهجها الإدارة الجزائرة إتجاه معلوماتها ووثائقها، التي 
طلع الغیر على المعلومات والوثائ الإ ل من  اسة التجرم والعقاب عبى  ، سواء دارةوذلك من خلال إنتهاج س

تسبها، إلى جانب إحتكار الإدارة لسلطة تصنیف المعلومات  ان إكتسب الشخص صفة موظف عمومي أو لم 
ما وسع  ساطة تقدیرة واسعة في ذلك،  والوثائ الإدارة التي لا یجوز الإطلاع والحصول علیها، وتمتعها 

الغ فیها الوثائ والمعلومات الإ صفة م دارة التي لا یجوز الإطلاع علیها، أو إطلاع الغیر المشرع الجزائر 
  .بها

ن للأشخاص ممارسة حقهم في الإطلاع والحصول على المعلومات والوثائ الإدارة  م ه لا  وعل
رس دستورا ة إدارة شاملة ومسایرة للتشرعات المقارنة، تجسد  إلا ،الم ة إصلاح بتدخل المشرع لفرض حر

ة الإدارة والوضوح الإدار  على أرض الواقع مبدأ عیدا عن  الشفاف ة مع المتعاملین معها  وتحقی إدارة تشار
ش الإدار  ة والتهم   .البیروقراط

الها وأنواعها، وملزم للأشخاص  مختلف أش إلى جانب تبني نص قانوني عام ملزم للإدارة الجزائرة 
ضرورة تسهیل وتجسید لفة بتسییر مرف عام،  ح الإطلاع على المعلومات والوثائ الإدارة، مع  الخاصة الم

لف بتصنیف الوثائ والمعلومات الإدارة التي لا یجوز  ضرورة إنشاء جهاز محاید ومستقل عن الإدارة 
ة لردع الإداالإطلاع والحصول علیها، و   .رة في حالة إعتدائها على هذا الحتكرس الضمانة القضائ

  
  
 

                                                            
54  -  RANGEON François, transparence et secret administratifs, in: information et transparence 

administratives, PUF, Paris, 1988, p183. 


